رقـــم الــــرأي
:
 116

تـــاريـخـــــــه
:
 9/7/1970

رقــم الأســاس
:
 101/1970

رسم بلدي - رسم اعلان - مرور الزمن - قطع مهلة مرور الزمن

الموضوع: طلب اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 55 تاريخ 29/4/1968.

ان ديوان المحاسبة (هيئة ابداء الرأي - الهيئة العامة)

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين:

انه ورد على ديوان المحاسبة بتاريخ 12/6/1970 احالة محافظ مدينة بيروت رقم 6264 تاريخ 9/6/1970 لكتاب مدير المصلحة المالية لدى بلدية بيروت المؤرخة في 6/6/1970 التالي نصه:

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه نفيد بما يلي:

ان دائرة تحصيل الواردات في كتابها المشار اليه اعلاه اثارت قضية الرسوم البلدية اعتبارا من عام 1950 مدلية بانه تعذر عليها بصورة مستمرة تحقيق تنفيذ الملاحقات الفردية فيما خص المكلفين بالرسوم البلدية المتوجبة عليهم منذ عام 1950 وحتى عام 1962 وذلك لاسباب عديدة اهمها ترك المكلفين للمأجور وعدم تمكن اجهزة الجباية في البلدية من الاهتداء الى مكان الاقامة الجديد.

وافادت دائرة تحصيل الواردات ان الانذارات وقرارات الحجز لم تكن تبلغ شخصيا الى المكلفين عن المدة السابقة لسنة 1967 بينما كانت الانظمة المعمول بها خلال المدة المشار اليها تقضي بابلاغ الانذارات وقرارات الحجز شخصيا الى المكلفين "المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17/3/30 والمادة 143 من المرسوم رقم 15677 تاريخ 4/3/1964.

وتبين ان محافظ مدينة بيروت وجه خلال عامي 1961 و1963 اعلانين عامين طلب بموجبهما من المكلفين تسديد بقايا الرسوم البلدية المتوجبة عليهم.

وتبين ان ديوان المحاسبة في رأيه الاستشاري رقم 55 تاريخ 29/4/1968 اعتبر ان الاعلانين المشار اليهما يقطعان مرور الزمن.

وتبين ان مجلس شورى الدولة في قراره رقم 240 تاريخ 8/11/1969 في قضية محمد عبد الباسط قليلات ضد بلدية بيروت وفي قراره رقم 131 تاريخ 9/5/1969 في قضية ابراهيم قليلات ضد الدولة اللبنانية لم يعتبر الاعلانين المشار اليهما قاطعان لمرور الزمن. مفسرا ذلك بما يلي:

"وبما ان ما يقطع مرور الزمن بحسب القوانين المتتالية المتعلقة بالرسوم البلدية هو الشروع بملاحقة التحصيل وهذا الامر لا يتحقق كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له الا اذا اصبح فعل الملاحقة تجاه هدفه مباشرة.

فالتبليغ والانذار بالدفع والحجز كي تؤلف شروعا بالملاحقة يجب ان تخرج عن حيز الدائرة التي نظمتها وان تصبح تجاه الشخص المرسل التبليغ والانذار اليه او الشخص الملقى الحجز بين يديه او الشيء الملقى الحجز عليه وكل الاعمال السابقة تعتبر اعمالا تحضيرية لا شروعا بالتنفيذ.

وتبين ان دائرة تحصيل الواردات تطلب بيان الرأي فيما اذا كان الانذار العام من شأنه ان يقطع مدة مرور الزمن وفقا لما جاء في رأي ديوان المحاسبة المشار اليه ام انه يجب على اجهزة دائرة تحصيل الواردات اعتماد الاسس الواردة في قراري مجلس الشورى المشار اليهما القاضيين بابلاغ المكلفين شخصيا الاجراءات التي تتخذها البلدية والتي من شأنها قطع مرور الزمن وبالنتيجة بيان الرأي بشأن الرسوم البلدية المترتبة على المكلفين عن عام 1961 وما قبل التي لا تنطبق الاجراءات السابقة المتخذ بشأنها على الاصول المبينة في قراري مجلس شورى الدولة.

بناء عليه،

حيث ان المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 آذار 1930 فرضت ارسال اخبار شخصي لكل مكلف بواسطة البريد.

وحيث ان المادة 14 من ذات المرسوم فرضت الاعلان في الجريدة الرسمية عن تاريخ ارسال الجداول الى دوائر الجباية.

وحيث ان المادة 11 ايضا اوجبت ارسال اخطار معفى من الرسوم البلدية يبلغه الجابي الى كل مكلف ويأخذ توقيعه على ورقة التبليغ.

وحيث ان دائرة تحصيل الواردات افادت ان الاجراءات المشار اليها في المواد 3 و11 و14 من المرسوم رقم 14 تاريخ 17/3/1930 لم تكن تتخذ فيما خص الرسوم البلدية التي توجبت في ظل قانون الرسوم البلدية المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3/3/1942.

وحيث ان ديوان المحاسبة اعتبر الاعلانين الصادرين عن محافظ مدينة بيروت خلال عامي 1961 و1963 قاطعين لمرور الزمن.

وحيث ان المادة 147 من قانون الرسوم البلدية المرسوم رقم 15677 تاريخ 4/3/1964 اوجبت على المحتسب المختص في البلدية او من هو في حكمه ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين لم يسددوا الرسوم المتوجبة عليهم في خلال شهر من تاريخ استحقاقها. يدعوهم فيه الى تأدية ما عليهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الانذار.

وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 آذار 1942 لم يوجب على المحتسب توجيه انذار عام على غرار ما نصت عليه المادة 147 من قانون الرسوم البلدية المرسوم رقم 15677 تاريخ 4/3/1964 بل اوجب ارسال اخبار شخصي لكل مكلف بواسطة البريد واعلان في الجريدة الرسمية عن تاريخ ارسال الجداول الى دوائر البلدية وارسال اخطار معفى من الرسوم البلدية يبلغه الجابي الى كل مكلف ويأخذ توقيعه على ورقة التبليغ (المادة 90 من المرسوم رقم 148 تاريخ 3 آذار 1943 معطوفة على المواد 3 و 11 و 14 من المرسوم رقم 14 تاريخ 17 آذار 1930).

وحيث ان الانذار العام الذي نصت عليه المادة 147 من قانون الرسوم البلدية المرسوم رقم 15677 تاريخ 4/3/1964 يجب ان يصدر في ظل هذا المرسوم وبالتالي فانه يقطع مرور الزمن بالنسبة للرسوم التي طلبت بموجبه تسديدها فاذا تضمن هذا الانذار تسديد الرسوم البلدية عن عام 1966 مثلا فانه لا يقطع مرور الزمن بالنسبة للرسوم المتوجبة عن سنة 1965 وما قبلها.

وحيث انه يترتب على ذلك ان الاعلانين العامين الصادرين عن محافظ مدينة بيروت خلال عامي 1961 و1963 ليس لهما أي مفعول قاطع لمرور الزمن على الرسوم التي توجبت خلال عامي 1961 و1963 والسنوات التي قبلها لانهما صدرا في ظل قانون الرسوم البلدية رقم 148 تاريخ 3/3/1942 الذي لم يتضمن نصا يجيز امكانية توجيه انذار عام.

وحيث ان المشترع وجد ان نص المادة 90 من المرسوم رقم 148 تاريخ 3/3/1942 معطوفة على المواد 3 و11 و14 من المرسوم رقم 14 تاريخ 17/3/1930 يستحيل تطبيقها لكثرة عدد المكلفين فقضى على هذه الاستحالة بان اوجد تشريعا جديدا هو نص المادة 147 من قانون الرسوم البلدية رقم 15677 تاريخ 4/3/1964 الذي اجاز بموجبه امكانية اصدار انذار عام من شأنه قطع سريان مدة مرور الزمن بالنسبة للرسوم التي يتطلب بموجبه تسديدها.

وحيث ان مجلس شورى الدولة في قراره رقم 240 تاريخ 8/11/1969 في قضية محمد عبد الباسط قليلات ضد بلدية بيروت لم يعتبر ان الاعلانين الصادرين عن محافظ مدينة بيروت خلال عامي 1961 و1963 قاطعين لمرور الزمن وتبعا لذلك اعتبر ان الرسوم البلدية المتوجبة على السيد قليلات عن عام 1962 وقبلها ساقطة بمرور الزمن اذ ان اصول التبليغ المفروضة بموجب المادة 90 من المرسوم رقم 148 تاريخ 3/3/1942 معطوفة على المواد 3 و11  و 14 من المرسوم رقم 14 تاريخ 17/3/1930 لم تتخذ بحقه.

وحيث انه لو كان للاعلانين العامين الصادرين عن محافظ مدينة بيروت خلال عامي 1961 و1963 مفعول قاطع لمرور الزمن لكان مجلس شورى الدولة اخذ بعين الاعتبار هذا المفعول القاطع لمرور الزمن ولما كان قضى باعتبار الرسوم المتوجبة على السيد قليلات من عام 1962 وما قبلها ساقطة بمرور الزمن.

وحيث انه لم يثبت ان بلدية بيروت اصدرت خلال الفترة التي سرت فيها احكام قانون الرسوم البلدية المرسوم رقم 15677 تاريخ 4/3/1964 أي انذار عام كما انها لم تستطع القيام بالملاحقات الفردية والتبليغات الشخصية لاستحالة القيام بذلك نظرا لترك اغلبية المكلفين المأجور ونظرا للتوزيعات المتعاقبة التي طرأت على المناطق التحصيلية.

وحيث ان دائرة تحصيل الواردات باشرت خلال عام 1967 باصدار قرارات حجز فيما خص الرسوم البلدية المتوجبة على المكلفين عن عام 1967 وما قبلها وابلاغها من المكلفين.

وحيث ان دائرة تحصيل الواردات لم تستطع خلال عام 1967 اتخاذ قرارات حجز وابلاغها لجميع المكلفين الذين يتوجب عليهم رسوم بلدية عن عام 1967 وما قبلها ولكنها عادت واستكملت هذه النواقص خلال عام 1968.

وحيث انه يترتب على ذلك ان المكلفين الذين ابلغوا قرارات الحجز خلال عام 1967 فقط سقط عنهم الرسم المتوجب عليهم عن عام 1961 وما قبل.

وحيث انه يترتب على ذلك ايضا ان جميع الرسوم المتوجبة على المكلفين عن سنة 1961 وقبلها تكون قد سقطت بعامل مرور الزمن باستثناء تلك التي اتخذ بشأنها اجراءات قانونية حالت دون تلاشيها وسقوطها.

وحيث انه يقتضي توحيد الرأي بهذا الموضوع بين رأي ديوان المحاسبة رقم 55 تاريخ 29/4/1968 وقرار مجلس شورى الدولة رقم 240 تاريخ 8/11/1969.

وحيث انه يتوجب على الادارة ان تطبق انظمة موحدة على جميع المواطنين لوضع حد فاصل للاعتراضات الكثيرة التي يتقدم المواطنون بها والتي تكلف البلدية اعباء باهظة.

لذلك، نرى التفضل بالاطلاع وبيان الرأي والاحالة الى جانب ديوان المحاسبة للاطلاع وبيان الرأي فيما اذا كان على بلدية بيروت ان تتقيد برأيه رقم 55 تاريخ 29/4/1968 ام بقرار مجلس شورى الدولة رقم 240 تاريخ 8/11/1969.

بنـــاء عليـــه
بما انه سبق لديوان المحاسبة بموجب الرأي الاستشاري رقم 55/68 ان اعتبر ان الاعلانين العامين الصادرين عن محافظ مدينة بيروت بتاريخ 7/12/1961 و 21/11/1963 من شأنهما ان يقطعا مهلة مرور  الزمن بالنسبة للرسوم العائدة للسنوات، 1960 وما قبلها و 1962 وما قبلها وذلك باعتبار ان الاعلانين المذكورين يشكلان بحسب الفقرة الثانية من المادة 112 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3/3/1942 اللذين صدرا في ظله - شروعا بملاحقة التحصيل.

وبما انه تبين ان الفقرة المذكورة تنص على انه يعتبر قاطعا لمرور الزمن لشروع بملاحقة التحصيل عملا بالنصوص التشريعية المرعية الاجراء.

وبما انه تبين كذلك ان المرسوم الاشتراعي رقم 148 الذي صدر في ظله الاعلانان موضوع البحث لم يكن ينص على توجيه انذار عام الى المكلفين اسوة بما قضت به المادة 147 من قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4/3/1964.

وبما انه يترتب على ذلك ان الاعلانين العامين الصادرين عن المحافظ بالموضوع لا يشكلان شروعا بالملاحقة بالموضوع لكون النصوص التشريعية المرعية الاجراء اثناء صدورهما لم تكن تنص اصلا على توجيه انذار عام للمكلفين.

وبما انه يستتبع ذلك ان الاعلانين المذكورين ليس من شأنهما ان يقطعا مهلة مرور الزمن بالنسبة للرسوم الواردة فيهما وهي الرسوم العائدة للسنوات 1960 وما قبلها و 1962 وما قبلها باستثناء الرسوم التي اتخذت بشأنها الاجراءات القانونية اللازمة لمنع سقوطها بمرور الزمن.

وبما انه يقتضي للاسباب المبينة اعلاه اعادة النظر بما ورد في رأي الديوان الاستشاري رقم 55/68 لجهة مفعول الاعلانين الصادرين عن المحافظ بالنسبة لقطع مهلة مرور الزمن.

لهذه الاسباب،

يرى ديوان المحاسبة الاجابة وفقا لما تقدم.

( (
